دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 231
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في رد الإشكال القائل بتعارض الاستصحابين في إجراء الاستصحاب في الفعل المتعلق بالزمان على فرض كون الزمان ظرفًا وليس قيدًا قلنا إنّ النراقي قال بتعارض الاستصحابين فلو أنني شككت في كوني يوم الجمعة ظرفًا لوجوب الصوم أو قيدًا وحملت يوم الجمعة على كونه ظرفًا واستصحبت وجوب الصوم في يوم السبت فإنّ هذا الاستصحاب يتعارض مع استصحاب سابق وهو عدم الوجوب للصوم الكائن في يوم الخميس ، عدم الوجوب في يوم الخميس يستمر نقطع بانقطاعه في يوم الجمعة قدر متيقن ونشك في انقطاعه في يوم الجمعة قدر متيقن ونشك في انقطاعه في يوم السبت نستصحب قال المحقق النراقي رحمه الله وهذا الاستصحاب يعارض الاستصحاب الأول وأجبنا عن هذا الإشكال بأنّ الدليل الدال على حجية الاستصحاب إما أن يكون ناظرًا إلى الاستصحاب الثاني أو أن يكون ناظرًا إلى الاستصحاب الأول ويستحيل – استحالة عرفية لا عقلية – أن يكون الدليل الدال على حجية الاستصحاب شاملاً لكلا الاستصحابين لأنه سيحصل تعارض في البين ولا يمكن إلاّ تحكيم إحدى النظرتين إما النظرة العقلية أو النظرة العرفية ، النظرة العقلية تجري استصحاب عدم الوجوب لكون الزمان قيدًا والنظرة العرفية تجري استصحاب الوجوب لكون الزمان ظرفًا وإجراء كلا الاستصحابين معناه أنّ دليل الاستصحاب له نظر إلى النظرة العقلية يعني الزمان قيد والنظرة العرفية الزمان ظرف وهذا لا يمكن أن يتحقق بنظر العرف مش بالعقل لا يمكن بس عرفًا لا يمكن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، النراقي أجرى كلا الاستصحاب قال يتعارضان بالنظرة العقلية يصير استصحاب جاري ، استصحاب عدم الوجوب ، بالنظرة العرفية استصحاب الوجوب يتعارض كلا الاستصحابين فيتساقطان ، يقول له الآخوند ما يمكن أن نجري كلا الاستصحابين لابد أن نجري أحد الاستصحابين في المقام ثم أضاف الآخوند إضافة ، خلاصة الإضافة إنّ النظرة العرفية قلنا يجوز معها إجراء الاستصحاب والنظرة العقلية التي ترى أنّ الزمان قيد لا يجوز معها إجراء الاستصحاب إلاّ إذا ، هذا نعم يعني إلاّ إذا ، إلاّ إذا كان الشيء مطلوبًا بنحو تعدد المطلوب فإنه حينئذ يجوز إجراء الاستصحاب فبالرغم من أنّ الزمان في تعدد المطلوب هو قيد لمرتبة وليس بقيد لمرتبة أخرى إلاّ أنّ جريان الاستصحاب يجري باعتبار ماذا ؟ باعتبار أنّ وجود الموضوع واحد بنظر العرف ، بيان ذلك من خلال المثال : صلاة الجمعة في زمان وجود المعصوم ع واجبة بالوجوب التعييني صح ؟ في زماننا يقول : وجود المعصوم هل هو قيد ؟ قيد في زماننا نحتمل طبعًا ؛ الوجوب لكن احتمالنا للوجوب على نحوين احتمال بالوجوب التعييني واحتمال بالوجوب التخييري الذي هو أخص في الحقيقة من الوجوب التعييني يعني أقل مرتبة فنقول يجوز استصحاب وجوب صلاة الجمعة بالمرتبة الأقل إذا شككنا في الوجوب وجعلنا الوجوب في زمان المعصوم وجوبًا تعيينيًا وفي زماننا وجوبًا تخييريًا مثلاً ، هذا يقول لا بأس بإجراء مثل هذا الاستصحاب وإنْ كان الزمان قد يكون قيدًا زمان وجوب المعصوم وفي هذا الزمان الثاني لكن هذا على نحو شنهوا ؟ تعدد المطلوب كما أوضحناه فيما تقدم بعْد ذلك أوضحنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم يزول الوجوب التعييني ويبقى ماذا ؟ الدرجة الأخف الذي مثل الاستصحاب قلنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الوجوب التعييني مقيد الآن ما يجب تعيينع يعني يتعين على المكلفين إقامة صلاة الجمعة فيجوز لهم أن يأتوا بصلاة الجمعة ويجوز لهم أن يأتوا بصلاة الظهر ذاك الوجوب الفرد الأتم الأعظم الأكمل الأشد زال بقي الوجود الأقل الباهت ، بعْد ذلك قلنا إنّ النراقي أورد بعض الأمثلة والآخوند يريد أن يدفع تلك الأمثلة ودفعها بعنوان إزاحة وهم ، خلاصة الأمثلة أنّ إجراء الاستصحابين له موارد ، من موارده إذا تنجست قطعة القماش ثم غسلناها غسلة واحدة فهنا يجوز لنا استصحاب النجاسة بعْد الغسلة الواحد بما هو مطلوب فيه التعدد ويجوز لنا إجراء طهارة هذا القماش الكائنة قبل طروء النجاسة نقول هكذا الأصل عدم بقاء هذه النجاسة بعْد طروء الغسلة الوحدة لأنّ كانت طاهرة يعني كان قبل طروء النجاسة القماش طاهر والآن بعْد الغسل نشك في بقاء النجاسة لهذا القماش ونشك في وجود الطهارة الكائن قبل التنجز فيجوز لنا استصحاب عدم كون النجاسة باقية ومستمرة بعْد الغسلة الواحدة ، يجوز يقول النراقي هذا مثال ، أنا الآن تطهرت – مثال ثاني – توضأت فخرج المذي يجوز لي استصحب شنهوا ؟ الطهارة ويجوز استصحب عدم الطهارة التي كانت قبل الحدث ، قبل الحدث أنا ما كنت متطهرًا فأشك في بقاء الطهارة بعْد خروج المذي فاستصحب عدم الطهارة فيجوز لي استصحاب الطهارة بعْد الوضوء وخروج المذي ويجوز لي استصحاب عدم الطهارة الكائن قبل الوضوء وبعْد خروج المذي يستمر فيتعارض الاستصحابان ، قلنا ماذا ردّ عليه الآخوند ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الآخوند يقول له التفت يا أستاذ الأستاذ أولاً سقول شوف جاب إجابة شنهوا ؟ دقيقة قلنا وعلمية مبتنية على قواعد شنهوا ؟ حكمية وفلسفية إنه دائمًا الشيء إذا وُجد وكان له سبب فراح يبقى هذا الشيء إلاّ أن نقطع بارتفاعه يعني ما دمنا نشك في ارتفاعه نستصحب ارتفاعه ، نستصحب بقائه إلاّ أن نقطع بارتفاعه ، السبب له تأثير في إبقاء المسبب على حاله لأنه مقتضي لوجود قلنا إلاّ أن يحدث رافع يرفع الوجوب هذا المطلب الأول ، المطلب الثاني نحن إذا شككنا في إطلاق وتقييده ايضًا نبني على أنّ هذا السبب هو سبب مطلق لوجود المسبب يعني مقتضي يقتضي إيجاد المقتضى المسبب دون ما سواه من الأسباب أيضًا نقول إنّ الاستصحاب دائمًا وأبدًا يجري سواءً كان الشك في الرافع او في المقتضي كما قلنا مطلقة ولم نقل كما قال بعض بأنه إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري قلنا مطلقًا يجري الاستصحاب لكن هنا في هذا المقام في مقام ردنا على المحقق النراقي نظرنا لا لكون المقتضي مطلق والشك فيه يعني في بقاء قابليته للاستمرار نجري معه بقاء القابلية ، لا ، لكون الدليل الدال على حجية الاستصحاب يدلل على حجية الاستصحاب بشكل مطلق سواءً كان المقتضي له قابلية البقاء والاستمرار أم ليس له قابلية البقاء والاستمرار مادام عندنا شك جاز لنا أن نستصحب وجود السبب باعتبار وجود أنّ المقتضي له قابلية بحسب دليل الاستصحاب الدال على حجيته بشكل مطلق ، نقول له يا محقق في المقام عندما نشك في أنّ المذي قد نقض الوضوء نستصحب الوضوء لأنّ الوضوء مقتضي مطلقًا وسبب رافع للحدث ، عندنا رافع نشك في رافعيته – رافعية هالموجود هالمذي – أش نستصحب ؟ بقاء الطهارة لأنّ السبب الموجد للطهارة وهو مثل الغسلات والمسحات سبب مطلق هذا يقتضي الاستمرار والتأثير ، تقول لي أنا استصحب عدم الطهارة الكائن قبل الوضوء الذي يستمر ينقطع فقط ماذا ؟ في حالة الوضوء إلى خروج المذي ذيك الفترة تكون مشمولة لاستصحاب السابق ، أقول : كلا ، ذاك الاستصحاب السابق ما عندي نظر له أصلاً لماذا ؟ لأنّ ذاك الاستصحاب الذي سميناه استصحاب العدم الأزلي الذي كائن سابقًا لنّ الدليل الدال على حجية الاستصحاب ناظر ويدلل على حجية تأثير السبب في مسببه بشكل مطلق ولا أنّ له هذا قابلية الاستمرار أو ما له فكان ما له قابل في السابق لم يكن مؤثرًا قبل وجوده والآن نستصحب عدم تأثيره ، يقول هذا لا نظر لنا إليه .

التطبيق : 

    فإنه يقال إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ، الدليل الدال على حجية الاستصحاب ، الدليل ما هو ؟ لا تنقض ما بمفهومه يعم النظرين وإلاّ فلا يكاد يصح إلاّ إذا سُبق بأحدهما ، الدليل الآن مسبوق بأي واحد ؟ لكون الزمان ظرفًا وقد أجرينا دليل الاستصحاب بعَد ما نجري دليل الاستصحاب في كون الزمان قيد وكان سابق ما كان يجب ، لعدم إمكان الجمع بينهما في كما المنافاة يتنافيان والذي يجعل دليل حجية الاستصحاب لابد أن ينظر أيضًا لكون الدليل لا يتنافى مرة يصدق مرة يكذب ، مرة أجري هذا الاستصحاب وأجري عكسه ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعم كلا الاستصحابين استصحاب العدم الأزلي السابق واستصحاب هذا اللاحق الذي بالنظرة العرفية والذي كون الزمان فيه ظرف وليس قيد فلا يكون هناك إلاّ استصحاب واحد وهو استصحاب الثبوت فيما إذا أُخذ الزمان ظرفًا ، كان يجب عليّ الصوم يوم الجمعة ويوم الجمعة ظرف ليس له قيد ، يوم السبت أشك بوجوب الصوم استصحب وجوب الصوم واستصحاب العدم إذا كان الزمان قيد كان يجب عليّ الصوم يوم الجمعة ، ويوم الجمعة قيد زال القيد الآن استصحب عدم الوجوب معاي ؛ لأنّ زوال القيد يقتضي زوال الموضوع المقيد فيما إذا أُخذ قيدًا لما عرفت من أنّ العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي والنظر العرفي لابد أن يجعل الموضوع واحد ، واحد أش معنى يعني ؟ ما يمكن يكون الاستصحاب ناظر له قيد تارة وظرف أخرى لابد ينظر إلى إحدى النظرتين واحد إما ظرف الزمان وإلاّ قيد فإنْ كان ظرفًا جرى الاستصحاب وإنْ كان قيدًا جرى استصحاب العدم الأزلي يعني عدم الوجوب ولا شبهة في أنّ الفعل فيما بعْد ذاك الوقت مع ما قبله متحد يف الأول ومتعدد في الثاني يعني إنّ الفعل يوم الجمعة ويوم السبت واحد لأنّ الزمان ظرف ما له ربط الصوم أما إذا كان يوم الجمعة قيد لا متعدد ، يوم السبت الصوم غير يوم الجمعة لأنّ الصوم يوم الجمعة هو الواجب مو صوم يوم السبت ولذلك يقول متحد في الأول يعني في كون ......... ومتعدد في الثاني بحسب النظر العرفي ، العرف يرى إذا كان الزمان قيد فالفعل المجرد من الزمان أمر ثاني من يوم الجمعة متعدد أما إذا كان ظرفًا فهو واحد ، ضرورة أنّ الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ولو بالنظر المسامحي العرفي فيما إذا كان الزمان قيدًا يختلفان حتى في نظر العرف نعم ، هذا الذي قلنا الشيخ أشكل عليه وبيناه ، نعم لا يبعد أن يكون بحسب نظر العرف أيضًا متحدًا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمٍ مثل قلنا وجوب صلاة الجمعة من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي وإنّ حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذلك الوقت وإنْ لم يكن باقيًا على نحو الوجوب التعييني إلاّ أنه يحتمل أن يكون باقٍ بالمرتبة الأقل بالاستحباب مثلاً أو بالوجوب التخييري يصير ، من مراتب فيستصحب فتأمل جيدًا ، لماذا هذا تأمل جيدًا ؟ لأنّ هذا تابع للنظرة العرفية إنْ رآه واحدًا ، معاي ؛ رآه على نحو تعدد المطلوب جاز الاستصحاب وإنْ رآه بنحو وحدة المطلوب لم يجز الاستصحاب لأنّ يقول إذْ زمان الحضور للمعصوم يختلف عن زماننا فذاك في وجوب الآن ما في وجوب .

إزاحة وهم : 

     لا يخفى أنّ الطهارة الحدثية يعني الناشئة من الحدث مثل الوضوء أو الغسل والخبثية الناشئة من الخبث وما يقابلها يعني من النجاسة حدثية أو خبثية هذه الأمور تكون مما إذا وُجدت بأسبابها هذا الشيء طاهر ، أنا الآن توضأت فأصبح طاهرًا من الحدث أو هذا الشيء تنج بالخبث بالبول أو بالدم فاصبح نجسًا هذا إذا تنجس بحصول سببه راح يبقى لأنّ السبب يؤثر تأثير دائم إلاّ أن يحصل رافع لا يكاد يشك في بقائها إلاّ من قبل الشك في الرافع حصل ما يرفع هذه الطهارة أو النجاسة فإذا لم يحصل استصحب الطهارة واستصحب النجاسة لكون السبب يؤثر استمرارًا في بقائهما لا أنّ الشك يحدث في مقدار تأثير أسبابها نحن حينما نقول ها أشك في الطهارة هذه التي تطهرت أنا أشك في شمولها لما بعد خروج المذي فاستصحب عدم تأثيرها الكائن قبل وجود حدوثها ووجودها والذي يشمل ما بعد حدوث المذي ، يقول هذا ما يصير ولذلك يقول لا من قبيل الشك في مقدار تأثير أسبابها يعني إذا شككت في مقدار تأثير السبب ابني على أنّ السبب له مؤثر بشكل مطلق مش مقيد ، بداهة أنها إذا وُجدت بأسبابها الطهارة أو النجاسة كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها يعني تقتضي الاستمرار والبقاء إلاّ مع وجود الرافع ، ما لم يحدث رافع له سواءً كانت من الأمور الخارجية طبعًا اختلف في قضية الطهارة هذه الطهارة هلي هي أمر خارجي نفس الغسلات والمسحات وإلاّ هي أمر معنوي يحدث بهذه الأفعال أو الأمور الاعتبارية وطبعًا ؛ أيضًا اختلف فيها هل لها حقائق هذه ووجودات أو هو أمر معتبر فقط أمر اعتباري لا وجود له حقيقي ، يقول ما في فرق السبب للأمر الحقيقي كالسبب للأمر الاعتباري كما أنّ السبب للأمر الحقيقي إذا وُجد يقتضي إبقاء الأمر الحقيقي على ما كان إلى أن يحدث رافع فالسبب في للأمر الاعتباري لو فرضنا أنّ الطهارة أمر اعتباري أو النجاسة أمر اعتباري سببهما إذا أحدث يعني المقتضي إذا أثّر في المقتضى راح يبقى المقتضى إلاّ أن يحدث رافع ، كانت من الأمور الخارجية أو الاعتبارية لكن مو الاعتبارية التي تترتب عليها آثار شرعية يعني الشارع اعتبرها فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببًا للطهارة بعْد خروج المذي كما تصور النراقي فيعارض استصحاب الطهارة الذي بعْد الوضوء أو بعْد الغسل وأصالة عدم جعل الملاقاة سببًا للنجاسة بعْد الغسل مرة واحدة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، قل النجاسة إذا وُجدت خلاص أثرت بشكل مستمر سواءً النجاسة حدثية أو خبثية فلو أني مثلاً ماذا ؟ في النجاسة الخبثية غسلته مرة واحدة ما استصحب عدم ماذا ؟ عدم النجاسة فأبدا الآن على مثلاً ماذا ؟ طهارته يصير ، وأقول الأصل أنّ النجاسة لم تؤثر بعْد الغسل مرة واحدة ما أقدر أقول هكذا كما حُكي عن بعض الأفاضل قلنا هو أستاذ أستاذ الآخوند ولا يكون هاهنا أصل إلاّ واحد فقط مو نجري الأصلين أنا نجري الأصل السابق يعني يقول أصالة عدم كون الوضوء مؤثرًا في الطهارة الحدثية قبل خروج المذي فيصير لو خرج المذي هذا شنهوا ؟ كأني قد أحدثت بإجراء هالاستصحاب أو استصحب أقول أصالة بقاء الطهارة ، أنا أشك في أنّ هذه الطهارة انتقضت بخروج المذي استصحب لأني أشك في أنّ السبب هذا سبب مطلق في التأثير أو سبب مقيد ؟ فهو مطلق كما قلنا والذي يدلل على إطلاقه نفس الأدلة ، أي أدلة ؟ الفقاهتية يعني نفس الأدلة الدالة ، بعْد الأدلة الاجتهادية يعني الروايات تدلل على أنّ هذا سبب مطلق ولذلك يقول ولا يكون هاهنا أصل إلاّ أصالة الطهارة أو النجاسة ما أقدر أجري كلا الاستصحابين .

    بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

